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سياسةُ الخَصخَصةِ وأثرهُا في تحقيقِ 

التوازنُِ ا:اليw العامw وبيانُ حُكــمِها في 
الشريعةِ اQسPميةِ

ل#قد أق#رP ا§س#:مُ حُ#ري#ةَ اqف#رادِ ف#ي ن#شاطِ#هُم اèق#تصادي! ويُ#قي!دُه#ا ب#قُيودٍ مُ#عيPنةٍ ويَ#عترِفُ ل#هم ب#ا.#لكيةِ اÇ#اصP#ةِ ل#عوام#ل 
ا§ن#تاجِ وأم#وال اèس#ته:ك، وال#قُيودِ ال#تي يُ#قر!رُه#ا ا§س#:مُ ع#لى ا.ِ#لكيةِ اÇ#اصP#ة èي#تعلPقُ بتح#دي#دِه#ا، وض#عُ ح#دã ل#ها؛ 
وإنP#ما ب#كيفيةِ اس#تغ:لِ#ها وه#ذا ف#ي إط#ار ال#نشاطِ اèق#تصادي! اÇ#اص! ط#ا.#ا è ي#تعارضُ م#ع ا.#صلحةِ ال#عامP#ة، ف#إذا ت#عارضَ#تِ 

ا.#صلحتَانِ قُ#د!مَ#تِ ا.#صلحةُ ال#عامP#ةُ، وال#واق#عُ ا.#عاص#رُ èق#تصادي#اتِ ال#عصر اß#ال#ي!، ه#و زي#ادةُ ال#تحو7ل إل#ى ال#نشاطِ اÇ#اص! 

وظ#هورِ م#ا يُ#سمPى "بس#ياس#ةِ اÇَ#صخَصةِ" واس#تخدامِ ه#ذه الس#ياس#ةِ ف#يظلّ ال#ضواب#طُ اèق#تصادي#ةُ ك#أداةٍ اق#تصادي#ةٍ §ص#:حِ 

اÇَ#لَلِ ف#ي ا.#ؤس#ساتِ اèق#تصادي#ةِ وإع#ادةِ ال#نظرِ ف#ي ال#دورِ اß#قيقي! ل#لدول#ة ف#ي ظ#ل! ال#تطو7راتِ ا.#عاص#رةِ، وع#لى ضَ#وء ه#ذه 
ا.عطياتِ ستحاولُ الباحثةُ معاùةَ ا.وضوعِ في ا®اور التالية:  

 oالعام oقيقِ التوازُنِ ا)اليq اهاتِ ا)عاصرةِ وأثرِها فيêKا oَصخصةِ في ظلsبيانِ ا)قصودِ با
 أوKًّ: بيانُ ا)قصودِ باsَصخصةِ في ظلo اêKاهاتِ ا)عاصرةِ: 

ت#تعدPدُ اêراءُ ف#ي م#فهومِ اÇ#صخصةِ -و ه#ي ف#ي ح#قيقتِها ليس#ت ه#دف#اً ف#ي ح#د! ذاتِ#ها-؛ ول#كنPها وس#يلةٌ ل#لتغييرِ إل#ى 
اqح#سنِ، وب#ذل#ك è يُ#قصدَُ ب#اÇَ#صخَصة مج#رPدَ ¶#و7لِ ش#رك#اتِ ق#طاعِ اqع#مال ال#عام! إل#ى ال#قطاع اÇ#اص! كُ#ليPاً أو جُ#زئ#ياً، 

وال#ذي يُ#عتبرَ م#فهوم#اً ض#ي!قاً ل#لخَصخصة، ول#كن يُ#قصدُ ب#ذل#ك ت#طوي#رُ ق#طاع اqع#مال ال#عام! وñُ#و!ه وإدارتِ#ه؛ م#ن خ#:ل 
آل#ياتِ ال#سوقِ، وإط#:قِ ا.#ناف#سَة أم#امَ#ه، وف#تحِ أس#واقٍ ج#دي#دةٍ مَح#ليةٍ وخ#ارج#يةٍ؛ م#ن خ#:ل اèه#تِمام ب#جوَدتِ#ها وت#طوي#رِه#ا 

م#ن أج#ل ¶#قيقِ ال#تنمية اèق#تصادي#ة، وي#تم7 إص#:حُ بِ#نيةِ ق#طاعِ اqع#مال ال#عامّ ع#ن ط#ري#ق ال#تحو7لِ إل#ى ال#قطاع اÇ#اص!؛ 
س##واءٌ ب##توس##يعِ ق##اع##دةِ مِ##لكية ال##قطاع اÇ##اص! ف##ي الش##رك##اتِ ال##عام##لةِ، أو ب##ان##سحابِ اß##كوم##ة ت##دري##جياً م##ن مِ##لكية 
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، وي##كون ا.##فهومُ ال##صحيح  1الش##رك##ات، وال##تصر7فِ ف##ي حِ##صَصِها ب##عَرِض##ها ف##ي اèك##تِتابِ ال##عام! ع##ن ط##ري##ق ال##بورص##ة

 : 2للخَصخصة في إطارِ ما يلي

إنّ اÇ#صخصةَ ليس#ت مُج#رPدَ ت#غييرِ ا.ِ#لكيةِ م#ن اß#كوم#ةِ إل#ى ال#قطاعِ اÇ#اص!؛ ب#ل ه#ي ق#يامُ ا.ِ#لكية ب#دَورِه#ا a#زي#دٍ م#ن ۱.
الكفاءةِ اèقتصادية. 

اÇ#صخصةُ ه#ي ت#زاوجٌ ب#( ه#ذه ا§م#كان#اتِ ال#هائ#لةِ ا.#تاح#ةِ ل#دى ال#قطاع ال#عام!، وم#ا ه#و م#تاحٌ ل#دى ال#قطاع اÇ#اص! م#ن ۲.

حُ#ر!يP#ةٍ ف#ي ا§دارةِ، وسُ#رع#ةِ ات#خاذِ ال#قرارات، وال#قُدرةِ ع#لى ا.#ناورَة ف#ي اqس#واقِ ا®#ليةِ واÇ#ارج#يةِ، ب#ا§ض#اف#ة إل#ى حُ#ر!يP#ةِ 
اßركةِ في توجيهِ وتوظيفِ ا.واردِ البشريةِ. 

اÇ##صخصةُ ليس##ت ¶##وي##لَ ش##رك##اتٍ خ##اس##رة إل##ى ش##رك##اتٍ راب##حة فحس##ب؛ وإñّ##ا أي##ضاً ت##عظيمَ رب##حيةِ الش##رك##ات ۳.
ال#ناج#حةِ، وه#ي ته#دفُ إل#ى ت#وس#يعِ ق#اع#دة مِ#لكية ال#قطاع اÇ#اص!، وإت#اح#ة م#زي#دٍ م#ن ال#فُرصِ أم#امَ#ه ل#لمشارك#ةِ ف#ي 

اèستثمار القومي!. 
ت##أخ##ذُ اÇ##صخصةُ ع##دPةَ صُ##وَرٍ م##نها:(۱) ت##أج##يرُ ب##عضِ ال##وح##داتِ ل##لقطاع اÇ##اص! (۲) وب##يعُ ب##عضِ اqص##ول غ##ير ٤.

ا.س#تغلة اèس#تغ:لَ اqم#ثلَ ل#لقطاع اÇ#اص! (۳) وx#ليكُ ال#عام#ل(َ ف#ي الش#رك#ة أس#همُها ف#ي رأسِ م#ال الش#رك#ة ال#تي 
يعملونَ بها، ±ِّا يكون دافعاً لهم على ¶س(ِ اqداءِ وزيادةِ ا§نتاج. 

 ثانياً: عواملُ وشروطُ îاحِ اsَصخصةِ: 
تفعيلُ قوى السوقِ التنافسيةِ على أساسِ مبدأِ تكافؤِ الفُرصِ ب( جميع شركات ومنشآت ا≥ال الواحد. •
ت#كام#ل الس#ياس#ات ال#تخصيصة م#ع س#ياس#ات ا§ص#:ح اèق#تِصاديّ اqُخ#رى، ومِ#ن أم#ثلةِ ذل#ك: ¶#قيقُ اèن#ضباطِ •

ال##نقدي! وا.##ال##ي!، و¶##ري##رُ ال##تجارةِ واqس##واق، وزي##ادةُ ك##فاءةِ ت##خصيصِ ا.##واردِ م##ن خ##:ل ب##عثِ آل##ي!اتِ ال##سوق 
وا.نافسة، وتشجيعُ اèستثمارِ والنشاط اÇاص!. 

تصحيحُ أوضاعِ وهياكل ا.شروعات العامPة، و¶س(ُ مستوى ر!بحيPتِها كخُطوةٍ èزمةٍ Çَِصخَتِها. •
اèنتهاءُ من إعادةِ تقييمِ أصول وأسهُم ا.شروعاتِ ا.زمَعِ خصخَصتُها في الوقتِ ا.ناسبِ لعملية التحو7ل. •
 إص#:حُ اÇَ#لَلِ ف#ي ا.#يزانِ ال#تجاري! وم#يزانِ ا.#دف#وع#اتِ، ومُ#تاب#عةِ مس#توى ال#طلبِ ا®#لي! ل#لتغل7بِ أوèPً ب#أوPل ع#لى •

اè¡#اه#اتِ اèن#كامش#يPةِ ال#تي ق#د ت#عتري اèق#تصادَ ال#وط#نيP؛ ف#مِن غ#ير ا.#تصوPرِ أن يُ#قدِمَ ا.س#تثمِرُ ع#لى ش#راءِ أص#ولِ 
 . 3ا.شروعاتِ العامّة في مناخٍ اقتصاديã يَسودُه التضخ7مُ والكسادُ أو في ظل! مؤش!راتٍ اقتصادية سلبية

1- راجع ھذا الموضوع في جریدة الأھرام المصریة عدد 6/11 ص 2 عن مفھوم الخصخصة وكیفیة تجاوز المفھوم الضیق للملكیة والتركیز على 

الكفاءة، ولقد بدأت مصرُ بتطبیق ھذا النظام بصدور القانون رقم 203 لسنة 1991؛ وذلك للانتقال من الملكیة العامة إلى الخاصة، وقد حدد القانون 
نسبة 10% من أرباح الشركات الثابتة لاستخدامھا في إصلاح الھیاكلِ التمویلیة لشركات تابعة للشركة القابضة نفسِھا.

2- مبارك حجیر، السیاسات المالیة والنقدیة، الدار القومیة للطباعة والنشر، القاھرة 1996. ص148.

3- حمدیة زھران، مشكلات تمویل التنمیة الاقتصادیة في البلاد المتخلفة، دار النھضة العربیة، 1986، ص564.
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ثالثاً: أثارُ اsَصخصةِ:  
: فه#ي أنّ اÇَ#صخصةَ تُ#عد7 أح#دَ ال#وس#ائ#لِ ل#ضغطِ حج#م  ل#ظاه#رةِ اÇَ#صخصةِ آث#ارٌ إي#جاب#يةٌ وس#لبيةٌ، أمّ#ا اòثóارُ اhيóجابóيةُ
ال#نشاط اèق#تصادي! ل#لدول#ةِ، وحج#مِ إن#فاقِ#ها ال#عام! وذل#ك مِ#ن ش#أن#ه: ت#فر7غ ال#دول#ةِ qداءِ وظ#ائ#فِها اqس#اس#يةِ، وت#رش#يدُ 

¶صيل واستخدامِ الضريبة في الوقتِ نفسه الذي تُعَد7 فيه اÇضخضةُ وسيلةً لزيادةِ كفاءةِ واستخدامِ ا.وارد. 
أمّا اêثارُ السلبية، فأهم7ها ما يلي: 

اòثارُ اKجتماعيةُ: يُتوقPعُ أن يؤد!ي التحو7لُ إلى القطاع اÇاص! في طائفةِ اêثار اèجتماعية إلى ما يلي: 
تفاقُمِ مُشكلَةِ البطالةِ اßقيقيةِ؛ وبصفةٍ خاصPةٍ في العُنصرِ الن!سوي!. •
ارت#فاعِ ف#ات#ورة الس#لعَِ اèج#تماع#يةِ وال#عامّ#ة (ال#غذاءِ وال#دواءِ وال#كِساء وا§س#كان)؛ ±ِّ#ا ق#د ي#ضر7 ب#ال#طبقاتِ ال#فقيرةِ •

ومحَدودةِ الدخل في ا≥تمع. 
اòثارُ اKقتصادية: تؤد!ي اÇَصخصة إلى: 

ضعف سيطرة الدولة على تخصيص وتوجيه ا.وارد إلى مواجهة اqزمات ا§قتصادية. •
قد يؤدي التحول إلى قيام احتكارات رأسمالية وطنية أوأجنبية. •
ما قد يؤدي إلى سيطرة رأس ا.ال اqجنبي على ا§قتصاد الوطني. •
مِ#ن ا.#توقP#ع أن ي#ؤد!ي ال#تحو7لُ إل#ى ال#قطاع اÇ#اص! إل#ى ات#ساع ال#فجوةِ ب#( اqغ#نياءِ وال#فقراء، وت#هميشِ ال#طبقاتِ •

الفقيرة. 
وإذا ك#ان ك#ذل#كَ ف#ما أث#رُ ه#ذه الس#ياس#ةِ ع#لى ال#توازنِ ا.#ال#ي! ل#لدول#ة؛ ب#اع#تبارِ أنّ أم#والَ ال#دوم#(  ي#تشكPلُ م#ن أم#وال 

 . 1القطاعَ(ِ (العام! واÇاص!)

 :oقيقِ التوازنِ ا)اليq َصخصةِ فيsأثرُ سياسةِ ا
\ُكِن أن تؤث!رَ اÇَصخصةُ في حركةِ اèقتصادِ بطريقةٍ إيجابيةٍ ¡علُه في حالةٍ من التوازن: 

أوKYً: ضرورةُ وضعِ برنامجٍ تفصيليã تُراعى فيه اqبعادُ اèقتصاديةُ وا.الية واèجتماعية. 
ثóانóياً: ض#رورةُ ت#ضاف#رِ اù#هودِ ك#ل!ها §£#احِ ه#ذه ال#وس#ائ#لِ ال#عملية، وإx#امِ#ها ل#لبرن#ام#جِ ا®#دPد ل#ها، وي#تطلPبُ ذل#ك م#شارك#ة 
َاqجه#زةِ كُ#ل!ها a#ا ه#و م#تاحٌ ل#دي#ها م#ن إم#كان#اتٍ؛ ف#اù#هازُ ا.#صرف#ي7 م#ث:ً ي#قوم ب#دورٍ ب#ارزٍ ف#ي £#احِ ع#ملية اÇ#صخصة؛ 

وذلك بسحبِ جُزءٍ من ا.دPخراتِ ا.صرفيةِ لتوجيهِها إلى اèستثمارِ. 

1-راشد البراوي، الموسوعة الاقتصادیة، دار النھضة العربیة، الطبعة الأولى، 1991، ص.158.
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ثóالóثاً: م#ع التس#ليم ب#أنَ ال#تPحو7ل م#ن ال#قطاعِ ال#عام! إل#ى ال#قطاع اÇ#اص! يه#دفُ ف#ي ال#نهاي#ة إل#ى ت#خفيفِ أع#باءِ ا.#وازن#ةِ 
ال#عامP#ة؛ وب#ال#تال#ي ت#خفيفِ العج#زِ ب#حيث ت#تواف#رُ م#واردُ م#ال#يةٌ ك#بيرةٌ س#وف ت#ذهَ#بُ إل#ى ا§ن#فاقِ ال#عام! ال#ذي ي#عودُ ع#لى 

ا.واطن(َ بالفائدةِ مثل الص!حPةِ والتعليمِ والط7رقِ. 
رابóóعاً: إل##ى ج##ان##ب م##ا ت##قدPمَ ول##كي ¶ُ##ق!قَ س##ياس##ةُ اÇ##صخصةِ ب##عضَ ج##وان##ب ال##توازنِ ا.##ال##ي! ال##عام! ل##لدول##ة، *ف##يجبُ 
اس##تخدامُ ج##زءٍ م##ن أم##وال اÇ##صخصةِ ف##ي ¶##دي##ث اèêتِ وا.##عدPاتِ ال##تي ت##قادَم##ت ب##فعلِ ال##زم##نِ ول##م ي##عُد مس##توى 
ت##كنول##وج##يتِها م##ناس##باً ل##لتطو7راتِ ال##فنية وال##تكنول##وج##يا اß##دي##ثة، *أمّ##ا اù##ان##بُ ال##ثان##ي ف##ي اß##صيلةِ ف##إنP##ه ي##جبُ أن 
يس#تخدمَ ف#ي إن#شاءِ اس#تثماراتٍ ج#دي#دة رأس#يPاً وأف#قيّاً م#ع اèس#تثماراتِ ال#نا¡#ة؛ وه#و م#ا ي#ترتP#بُ ع#ليه ت#شغيلُ ع#مال#ةٍ 
إض#اف#ية، وح#ل7 م#شكلةِ ال#عمال#ة ال#زائ#دةِ، و*ال#ثال#ثُ وه#و اس#تخدامُ جُ#زءٍ م#ن ه#ذه اqم#وال ف#ي إن#شاءِ م#جتمعاتٍ ع#مران#ية 
ج#دي#دة ب#دèً م#ن اع#تمادِه#ا ع#لى ا.#وازن#ةِ ال#عامP#ة ل#لدول#ة. *واù#ان#بُ ال#راب#ع ه#و ض#رورةُ اس#تخدام ج#زءٍ م#ن ه#ذه اqم#وال ف#ي 

ت#شجيعِ ا.ش#روع#ات ال#تي تُ#وظ!#فُ ع#مال#ةً أك#ثرَ م#ن غ#يره#ا، وتُ#ساهِ#م ف#ي ح#ل! م#شكلةِ ال#بطال#ةِ ال#ناج#مة ع#ن اÇ#صخصة؛ 

ب#حيث ي#تم7 ت#خفيضُ س#عرِ ال#فائ#دة، وت#خفيفُ ش#روطِ ا§ق#راض ع#لى أس#اسِ ش#رائ#حَ م#ختلفةٍ وم#تفاوت#ةٍ ت#بعاً ل#قُدرَةِ ا.ش#روع 

 . 1الصغير على تشغيل عمالةٍ أكبرَ

ا)نظورُ اhسAميU لسياسةِ اsَصخصةِ: 
يس#تطيع ال#باح#ثُ ف#ي اèق#تصاد ا§س#:م#ي! أن يُ#درِكَ qوPلِ وه#لَةٍ أنّ م#ا يَ#حوزُه ال#فردُ ف#ي ا≥#تمعِ ف#يه ح#قPان: ح#ق7 اùَ#ماع#ةِ، 
وح#ق7 اßِ#يازة ال#تي تكتس#بُ ب#عَملِه؛ وذل#ك م#ن ج#هةِ ال#واق#ع اèج#تماع#ي! م#نشأِ ا.ِ#لكية اÇ#اصّ#ةِ  ف#ي ا§س#:م، وبه#ذا 
وق#ولُ#ه ت#عال#ى ( والّ#ذي#نَ ف#ي أم#والِ#هِم حَ#قÀ مَ#علُومٌ  ا.#فهومِ ج#اء ق#ولُ#ه ت#عال#ى ( وآتِ ذا ال#قُرب#ى حَ#قPهُ وا.#سْكِ(َ واب#نَ السP#بيلِ)

2

 . 4لِلسPائِلِ وا®رُومِ) وقولُه تعالى: (وآتُوا حَقPهُ يومَ حَصادهِ) 3

ف#نصيبُ ا≥#تمَع ف#ي ت#لكَ اqم#والِ وال#زرعِ ل#يس ت#طو7ع#اً وè ض#ري#بةً ي#بتكِرُه#ا اß#اك#م؛ُ إñ#ا ه#و ح#قÀ إله#يÀ؛ ومِ#ن هُ#نا ت#نشأُ 
ش#رع#يةُ س#لطانِ ا≥#تمعِ، وك#ذل#ك اqف#رادُ م#سؤول#ونَ أم#امَ ال#دول#ةِ ع#مّا ¶#تَ ي#د ك#لã م#نهم، وك#لÀ مِ#ن ال#طرف#(( ال#دول#ةِ 
؛ ف#ليس ل#لفردِ  5واqف#رادِ) مُ#قيدٌ ف#يما ¶#تَ ي#دِه a#ا يُ#رسَ#مُ ل#ه م#ن ق#ان#ونٍ ع#لى م#ا ت#قضي ب#ه ال#غاي#ةُ ال#عامP#ةُ ل#لفردِ واù#ماع#ة

م#طلَق ال#تصر7فِ ف#ي م#الِ#ه ك#ما ه#و ف#ي ال#رأس#مال#يةِ وè ال#دPول#ةُ ه#ي ك#ل7 ش#يءٍ ع#لى م#ا ه#و ف#ي ي#دِ اù#ان#ي اêخ#ر، وإñّ#ا ه#و 
نظامٌ قد تتعانَق فيه ا.ِلكياتُ حتّى تشك!لَ وضعاً أو ñطاً واحداً. 

1-حمدي عبد العظیم، كیفیة التصرف في حصیلة أموال الخصخصة، جریدة الأھرام المصریة، العدد 5/7/1993 ص.11.

2- سورة الإسراء الآیة70 من القرآن الكریم.

3سورة المعارج الآیتان 24و25 من القرآن الكریم.

4- سورة الأنعام الآیة رقم 141. من القرآن الكریم.

فِ في مالھِ كما ھو في الرأسمالیة، ولا للدولة ھي كلُّ شيءٍ على ما ھو في یدِ الجانب الآخر، إنمّا ھو نظامٌ قد تتعانقُ  5- فلیس للفردِ مُطلقَُ التصرُّ

لَ وضعاً أو نمطاً واحداً. فیھ المِلكیاتُ حتى تشُكِّ
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اzقائقُ التي يُراعيها ا)نظورُ اhسAميU لسياسةِ اsَصخصة: 
أوè :ًèP يُ#تصوPرُ ق#يامُ ا.ِ#لكيةِ اÇ#اصP#ة ف#ي ا§س#:مِ، أو اèع#ترافِ ب#ها إèّ ب#عدَ ض#مانِ اß#د! اqدن#ى ال#:زم .#عيشةِ ك#ل! ف#ردٍ، 

 . 1وهو اqمرُ الذي عبّرَ عنه النبي7 صلّى ا©ُ عليه وسلّم: " إذا باتَ مُؤمِنٌ جائِعاً ف: مالَ qحَدٍ"

ث#ان#ياً: إنّ م#قامَ ال#دول#ة ف#يما ¶#تَ ي#دِه#ا م#ن ا.#ال، ه#و م#قامُ ال#نائ#بِ ع#ن اù#ماع#ةِ è ال#نائ#بِ ع#ن ا©ِ ت#عال#ى؛ ف#ال#دول#ةُ ف#ي 
إن#فاقِ#ها إñّ#ا ت#عملُ ع#لى ¶#قيقِ م#صال#حِ اqُمP#ة م#ن ات#ساع ال#نشاط ا§ن#تاج#ي!، وب#ال#تال#ي ح#دوث اس#تثماراتٍ مش#روع#ة ت#شكل 

 . 2طُفْرَةً شريفةً في النا– القوميّ

ث#ال#ثاً: ع#موم#يةُ ا.#الِ ف#ي ال#نصيب ال#ذي يُح#رزُه ال#فردُ؛ فللج#ماع#ةِ ح#قÀ ف#ي –أم#والِ اqف#راد، ك#ما ق#رPرَه ا§س#:مُ اß#نيف 
ع#لى ع#موم#يةِ ا.#الِ ف#ي ا.ِ#لكية اÇ#اصP#ة ال#عدي#دةِ م#ن اß#قوق ال#تي اس#توعَ#بت آف#اقَ اù#ماع#ةِ ك#ما ف#ي آي#ةِ ال#صPدق#اتِ وف#ي 

)؛ فالسبيلُ هو عبارةٌ عن شمولِ ا.صلحةِ العامPة كاùيشِ والتعليمِ الضPروري!.  قولِه تعالى: (… وفي سبيلِ ا©ِ
راب#عاً: وض#عُ ا.#ال#كِ ف#ي ا.#لكيةِ اÇ#اصP#ة وض#عُ ال#وك#:ءِ وال#ن7وابِ- و©ِ ا.#ثلُ اqع#لى ف#ي ق#ولِ#ه ت#عال#ى: (وأن#فِقوا ±ِّ#ا جَ#علَكُمْ 

، يعني: اqموالُ التي في أيديكُم إñّا هي مالُ ا©ِ بِخَلقِه وإنشائِه لها.  3مُستخْلَفِ(َ فيه)

و خِ#تام#اً و ع#لى ض#وءِ م#ا ت#قدPمَ، يُ#درِكُ ال#باح#ثُ أنّ ا§س#:مَ è ي#نظرُ إل#ى ا.ِ#لكيةِ ال#عامP#ة ب#اع#تبارِه#ا أداةً ل#لقيامِ aِ#ا ي#عزفُ أو 
؛  4يعَج#زُ ال#قطاعُ اÇ#اص7 ع#ن ال#قيامِ ب#ه؛ ب#ل ي#نظرُ إل#يها أي#ضاً ب#اع#تبارِه#ا رك#يزةً أس#اس#اً ل#قيادةِ ع#ملية ال#تنمية اèق#تصادي#ةِ

ل#ذا ف#ا§س#:مُ يَ#رف#ضُ ك#مبَدأٍ س#ياس#ةَ ت#قوي#ةِ ال#قطاع ال#عام! ع#لى ح#سابِ ال#قطاع اÇ#اص! أو ال#عكس إèّ إذا اق#تضَت ذل#ك 
ظ#روفٌ مُ#عيPنةٌ، أو ض#رورةٌ ف#يكون ا§ج#راءُ اس#تثنائ#ياً وب#صفةٍ مُ#ؤقP#تةٍ، وق#د وص#فَ ب#عضُ ال#باح#ث(َ ف#ي اèق#تصادِ ا§س#:م#ي! 
ه#ذا ال#قولَ ب#قولِ#ه: " ا.ِ#لكيةُ اÇ#اصّ#ة وال#عامّ#ة ف#ي ا§س#:مِ كِ#:هُ#ما أص#لٌ يُ#كمِلُ اêخ#رَ، وكِ#:هُ#ما ل#يسا مُ#طلقَ(؛ ب#ل مُ#قيPدٌ 

 . 5بالصالحِ العام"

وال#واق#عُ ال#عملي7 ل#لدول#ةِ ا§س#:م#ية يُ#ؤك!#دُ ح#قيقةً أه#مP وأوض#حَ وه#ي أنّ ا§س#:مَ ي#ؤُك!#دُ ع#لى رف#ضِ م#ا نُ#سم!يه ال#يومَ ب#فسادِ 

ال#قطاعِ ال#عامّ، ±ِّ#ا يُ#عطِينا سَ#نداً ق#ويP#اً ع#لى أه#ميةِ ال#قول ب#جوازِ اÇَ#صخصةِ ف#ي ظ#ل! ال#ضواب#طِ ا§س#:م#يةِ ل#لمِلكية اÇ#اصP#ة، 

ول#علP س#ياس#ةَ ال#نبي! –ص#لPى ا©ُ ع#ليه وس#لمَ- ف#ي ت#وزي#عِ ف#يءِ ب#ني ال#نضيرِ خ#يرُ دل#يلٍ ع#لى ذل#كَ؛ ف#قد رويَ أنّ ال#نبيّ 

1- رواه أبو داود في السنن ج3/ 211. وفي ھذا المعنى قال الخلیفةُ عمرُ بنُ الخطاّب بقولھ: " إنيّ حریصٌ على ألاّ أدعَ حاجةً إلاّ سددَتھُا ما اتَّسع 

ینا في عَیشِنا حتىّ نسَتوي في الكَفافِ، راجع سیرة عمر بن الخطاب لابن الجوزيِّ ص 101. بعضُنا لبعَضٍ، فإذا عَجزْنا تأسَّ
رُه عمرُ بنُ الخطَّابِ – وھو العارفُ بحقائقِ الإسلام- أنّ للدولةِ وظیفتین: إحداھمُا الخزانةُ العامة، والأخرى الإنفاقُ في  2- وھو المعنى الذي قرَّ

مصلحةِ الجَماعة؛ لذا أوصى –رضيَ اللهُ عنھ- رجالھَ مِن موظَّفي الدولةِ ملاحظةَ أنّ ھذه الأموالَ ھي أموالُ مسلمینَ لا مالَ الله، لیِدَفعَھمُ إلى حُسنِ 
رعایتھِا وعدمِ الترخیصِ فیھا فقال:" لا یترخَّص أحدكُم في البردَغة، أو الحبلِ أو القنبّ فإنّ ذلك للمسلمینَ لیس أحداً منھم إلاّ ولھ نصیبٌ، فإنْ كان 
لإنسان واحدٍ رآه عظیماً، وإنْ كان لجماعةِ المسلمینَ فیھ وقال مالَ اللهِ، راجع الأموال لأبي عبید ص 282 رقم 665 والبردغة: ھي الحِلسُ یلُقى 
سنُ، والقنَِّبُ: جرابُ قضیبِ الدابة. وعن وظیفة الخزانة الخزانة والنفاق قال –رضي اللهُ عنھ-:" إنّ في بیتِ مالكُِم  تحتَ الرجل، والحَبل، ھو الرَّ

فضلاً عن أعُطیاتكُِم وأنا قاسمٌ بینكُم ذلك..." ثم قال: " فإنھّ لیس بمالنِا إنمّا ھو فئُ الذي أفاءَ علینا"، راجع الأموال لأبي عبید ص 265.
فِ فیھا؛ فلیست  3- یعني الأموالَ التي في أیدیكُم إنمّا ھي مالُ اللهِ بخَلقھِ وإنشائھِ لھا، وإنمّا مولَّكُم إیاّھا وخولَّكُم الاستمتاعَ بھا، وجعلكُم خلفاءَ بالتصرُّ

ھي بأموالكُِ في الحقیقةِ وما أنتمُ إلاّ بمنزلةِ الوكلاءِ والنُّوابِ، فأنفقوا منھا في حقوقِ اللهِ.
4- سمیر الحسیني، الفكر الاقتصادي في الإسلام والمجتمعات الأخرى، مطبعة حسان، القاھرة، 1989.ص153.

-14 - محمد شوقي الفنجري، المذھب الاقتصادي في الإسلام ص 143 وما بعدھا.
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:" إنّ إخ#وانَ#كُم مِ#ن ا.#هاجِ#ري#نَ ليس#تْ ل#هم أم#والٌ؛ ف#إنْ شِ#ئْتُ ق#سَمْتُ  ع#ندم#ا أراد ق#سمةَ ف#يءِ ب#ني ال#نضيرِ ق#ال ل#»ن#صارِ
ه#ذه –ال#فيءَ- وأم#والُ#كُم ب#ينكمُ وب#ينهُم ج#ميعاً، وإنْ شِ#ئتُم أم#سَكْتُم أم#والَ#كُم وق#سَمْتُ ه#ذه ف#يكُم خ#اصP#ة".ف#قالَ 

 . 1اqنصارُ: "بلْ نقسِمُ هذه فيهِم، وأقسِم لهم مِن أموالِهم ما شِئتَ

ف#ا.#ال#يةُ ا§س#:م#يةُ مَ#بناه#ا اù#وه#ري7 "أنّ ا.#الَ م#الُ ا©ِ ت#عال#ى"، وأنّ ا.س#لِمَ مُ#طالَ#بُ ب#عدَ أن ي#ؤد!يَ زك#اةَ م#ا \َ#لِكُ ب#أن ي#عتبرَ 

م#ا زاد ع#ن ح#اج#تِه ك#اqم#ان#ةِ ¶#تَ ي#دِه ف#يتصرPفَ ف#يها a#ا ي#زي#دُ ا.س#لم(َ ث#روةً، وق#وPةً، وعِ#زPةً، وس#عادةً وه#و م#ا ي#عني أنّ 
ا.لكيةَ اÇاصPة في ا§س:مِ هدفُها ا§نتاجُ من أجلِ ا.صلحةِ العامPة. 

وم#ع ذل#ك ف#إنّ ا§س#:مَ اß#نيفَ أع#طى ل#لدول#ةِ اß#قP ف#ي ت#قييدِ سُ#لطةِ ا.#ال#كِ ف#ي اس#تعمالِ واس#تغ:لِ مِ#لكه ف#ي ح#اèتِ 
 . 2النوائبِ والكوارث واßروب وما تقتضيه ا.صلحةُ العامPةُ للمجتمعِ

 

1- للمزید راجع فتوح البلدان للبلازدي ص 33، 34 والأموال لأبي عبید ص 14 رقم 17.

2- عطیة عبد الحلیم صقر، الوجیز في المالیة العامة، مطبعة الصفا والمروة بأسیوط، 1988، ص12.
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